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في تزكية الإمام ربيع للشيخ عبد اللطيف الكردي 
وصد عدوان رؤوس 
(الحلقة الثانية)


المطلب الثاني: حكم معارضة رؤوس البغاة لتزكية الإمام ربيع -حفظه الله تعالى- للشيخ عبد اللطيف الكردي -وفقه الله تعالى- .

مضى معنا في المطلب الأول نقل شهادات أهل العلم الراسخين؛ بتقديم الإمام ربيع على غيره في سبر غور المنحرفين عن الصراط المستقيم, والمخالفين لما عليه أهل السنة في العقيدة, والمنهج, وانه الحامل لرايتهم في الجرح, والتعديل في هذا العصر الذي عز فيه المؤالف, وكثر فيه المخالف.

لكن السؤال المطروح في هذا المقام, والوارد في شوارد الأذهان؛ ما هي الفائدة المتوخاة من هذه التزكيات المتكاثرة؟ وما هو المراد من تلكم الشهادات المتوافرة من أهل العلم للإمام ربيع؟.
والجواب على هذا الاستفسار يتمثل في شقين اثنين:
الأول: تأديةً للأمانة, وابراءً للذمة, وقياماً بواجب النصيحة للأمة, -وخاصة من ادعى انتسابه للسلف الصالح- بان يعولوا على الإمام ربيع في جهاده الحثيث, وما انتقده من أخطاء, ومجازفات المخالفين من فرق, وأحزاب, وجماعات, وأفراد.
الثاني: رد شبه المنحرفين, وتلبيسات الزائغين على أهل السنة من طعنهم للإمام ربيع, والتزهيد في علمه, وجهاده لأعداء السنة المتربصين بها, وبأهلها , والصد عن دعوته في التحذير من أهل الأهواء, والبدع.

ولهؤلاء البغاة طرق عوجاء ملتوية, وأساليب على المكر منطوية, قد نصبوا على قارعتها الشباك, ونقبوا على جادتها حفر الهلاك, والتي من أطاعهم قذفوه فيها.
وان من أخبث طرقهم, واشر أساليبهم, ادعائهم لإتباعهم أننا نحب الإمام ربيع, ونسير على طريقته, ونوافقه في دعوته, إلا أن كلامه في بعض الأشخاص عليه مردود, ونظره -في تزكيات البعض الآخر فيه- محدود, لقلة فقهه بواقع هذا الشخص, أو ذاك, فهم اعلم منه بحال الأقران لقربهم منه في الأماكن, والأوطان.

فهذه شبهتهم اللئيمة وتلك نحلتهم الوخيمة, التي يعول عليها رؤوس البغاة, وذُّرْوَة العتاة في بلاد العراق؛ -ابتداءً ببهمن، مرورا بمُحمدَي حسن، وانتهاءً بحسيب- في ردهم لتزكية الإمام الربيع للشيخ عبد اللطيف, أو جرحه لكل منحرف جفيف, أو أعمى عن الحق كفيف.

وللرد على هذه الشبهة السقيمة, والفرية العقيمة لابد أن ننظر إلى عدة ضوابط تدور حول مسالة تعارض قول الجاهل, أو نصف المتعلم لقول العالم في باب الأسماء, والإحكام, وذلك من خلال تسليط الضوء على عدة جوانب مهمة.

الأول: أن العلماء من أهل السنة, وعلى رأسهم الإمام الربيع هم الطائفة المنصورة, والفرقة الناجية في هذا العصر, فمن تبعهم فهو منهم, ومن خالفهم من أهل الجهل ,والبغي فهو من المخذلين لهم المنحرفين عن منهجهم.

إن مما هو معلوم لدى الموافقين قبل المخالفين للإمام الربيع -في مسائل الحكم على الرجال جرحا, وتعديلا- أن أحاديث الطائفة المنصورة, والفرقة الناجية؛ المقصود منها بالدرجة الأساس هم أهل العلم, وإذا كانوا لا يعلمون ذلك لانشغالهم بالرد على العلماء, وأتباعهم, والمنافحة عن أهل البدع, وأشياعهم كما هو واقع بهمن, وحسيب, وفلولهم, فهي الطامة العمياء, والمصيبة الدهماء, والرزية الظلماء, فلابد, والحال هذه أن نبين لهم أقوال أهل العلم في تفسير هذه الأحاديث, عل أنصارهم يقصروا عن تعصبهم, ويستيقظوا من غفلتهم, فان الأمر دين يتعلق به نجاة المرء, أو هلاكه.

قال الإمام البخاري في كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ, وَالسُّنَّةِ بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ, وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ}(1). ففسر الإمام البخاري الطائفة المنصورة بأنها أهل العلم, واخرج الخطيب عن أبي حاتم ، قال: سمعت أحمد بن سنان، وذكر حديث: « لا تزال طائفة من أمتي على الحق » ، فقال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار(2). وقال ابن الصلاح:" ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة, وهم العلماء"(3).

وهذا الاستنباط من هؤلاء الأئمة موافق لفهم الصحابة رضوان الله عليهم للحديث كما اخرج ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية رضي الله عنه خطيبا, فقال: أين علماؤكم ؟ أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {لا تقوم الساعة إلا, وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم, ولا من نصرهم}(4). 

وهذا الفهم من معاوية رضي الله عنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم, فقد اخرج البخاري عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ, وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِم,ٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ}(5). 

قال النووي:" حمله العلماء, أو جمهورهم على حملة العلم, وقد دعا لهم المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقوله:( نضر الله امرءا سمع مقالتي, فوعاها, فأداها كما سمعها), وقد جعلهم عدولا, ففي حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين), وهذا إخبار منه بصيانة العلم, وحفظه, وعدالة ناقليه, وأنه تعالى يوفق له في كل عصر خلقا من العدول يحملونه, وينفون عنه التحريف, وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر, وهذا من أعلام نبوته, ولا يضر معه كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم بأن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف منه شيئا. وفيه فضل العلماء على الناس, وفضل الفقه على جميع العلوم, وفيه أن هذه الأمة آخر الأمم, وأنه لا بد أن يبقى منها من يقوم بأوامر الله حتى يأتي أمر الله"(6).
وقال المناوي في قوله:( طائفة من أمتي ) أي أمة الإجابة ( ظاهرين ) على الناس أي غالبين منصورين, وهم جيوش الإسلام, أو العلماء الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر, فالمقاتلة معنوية)(7).

فثبت أن الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة هم أهل العلم, ومن تبعهم, وانطوى تحت رايتهم, واندرج في صفوفهم, ويرغبون في الاتصال بهم, وهم بعد الله تعالى يتعلقون بأسباب علومهم, ويعتصمون بعده سبحانه بحبال فهومهم, ويتمسكون بعرى سبيلهم, فهؤلاء الذين يصدق عليهم أنهم سلفيون، ذوو نسب نضار قد رسخت عروقهم في نسبها, وما عداهم ممن خالفوا أهل العلم, وخاصة من أهل زماننا المعاندين للإمام ربيع في تزكيته للشيخ عبد العبد اللطيف، فهم أدعياء من أبناء دهاليز البدع ليسوا من السلفية في شيء, ولا قلامة ظفر؛ لأنهم اختاروا عمى أنصاف المتعلمين, وزهدوا في النور الذي آتاه الله تعالى ورثة الأنبياء والمرسلين.

قال ابن القيم رحمه الله:" وقد ضمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم, ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة, وهؤلاء هم أولو العلم, والمعرفة بما بعث الله به رسوله, فإنهم على بصيرة, وبينة بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي العلم, والبصائر"(8).

ثم اعلم أيها القاصد لطريق الحق من بابه, ورام وصل سبيل الهدى بأسبابه, أن لفظة أهل العلم لفظ عام يراد به الخصوص, وهم علماء السنة, والآثار, وأهل الحديث, والأخبار, كما فسر طائفة من الأئمة حديث الطائفة المنصورة بذلك؛ قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث ، فلا أدري من هم؟ وقال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث, وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أصحاب الحديث, فلا أدري من هم ؟ وقال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث, وقال البخاري : يعني أصحاب الحديث(9).

لكن المقصود بأصحاب الحديث هم علماءه, وفقهائه, وأئمته, لا المبتدئين من أنصاف المتعلمين كما قد يتوهم ذلك بعض المتهوكين.

قال الحافظ مفسرا صنيع الإمام البخاري في حديث الطائفة المنصورة:" فائدة أخرى ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث"(10). وكذلك بين الخطيب البغدادي المراد من أهل الحديث بقوله رحمه الله:" وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم, الأئمة العلماء, والسادة الفهماء أهل الفضل, والفضيلة, والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول, واخبروا على أنباء التنزيل... إلى أن قال: فمن عرف للإسلام حقه, وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه, وأعلى مكانه, واظهر حجته, وأبان فضيلته, ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول, وأتباع الوحي, وأوعية الدين, وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه, فقال: {والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه}, وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكره متصلا بذكره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم"(11).

فالطلبة وأنصاف المتعلمين, وحتى العامة إن وافقوا علماء أهل الحديث عقيدة ومنهجا, وسلكوا طريقتهم في النظر, والاستدلال, والفهم لنصوص الوحيين في التفصيل, والإجمال, فهم داخلون تحت شعارهم, منضوون في ظل ستارهم, قد عرفوا للإسلام حقه, وأوجبوا للدين حرمته, وأما من خالف سبيلهم, ونقض عرى مصافاتهم, فليسوا منه, وليس منهم, وهم منه بُرَآءُ, ولدعوته أعداء, لما خالف؛ ورثة تركة الأنبياء والمرسلين, وتنكبه لنصوص السنة, والكتاب المبين.

أما نصيب هؤلاء المجهولين عند أهل العلم الراسخين من حديث الطائفة المنصورة, ما ذكره الإمام الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم, ما جاء في الأئمة المضلين, ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله)(12), وهذا من عظيم فقهه رحمه الله إذ استدل به على أن كل من خالف علماء الأثر الذين هم الطائفة المنصورة؛ انه إمام من أئمة الضلال, ورأس من رؤوس الفتن,والوبال, وهو ظاهر من ترجمته للكتاب, والباب.

فهنيئا لكم يا بغاة التمييع, ويا (حسيب) تلكم الرياسة التي تربعتم على عروشها, ومريئا لكم تلك الزعامة التي اتكأتم على مفروشها, بنقضكم, ومخالفتكم للإمام الربيع في تزكيته للشيخ عبد اللطيف أعانه الله على كيدكم, ومكركم, لتستكثروا بالطعن فيه الجموع, وتلبسوا بالرد على تزكيته كل مخدوع.

الثاني: إن أهل العلم في هذا الزمان, وعلى رأسهم الإمام الربيع هم جماعة الحق, ومن خالفهم من الجهال, أو أنصاف المتعلمين قد فارقوا الجماعة, ونزعوا يدا من طاعة.

إن من الثوابت الدينية, والأصول الشرعية المعلومة ضرورة من دين الإسلام هو الحث على المحبة والإتلاف, ونبذ الفرقة والاختلاف, وهي قاعدة شرعية عظيمة, جاءت نصوص الوحيين للتأكيد عليها, والترغيب في امتثال تحقيقها, وهذه النصوص كثيرة بمكان لا يسع المقام ذكرها, إلا أن الذي يهمنا ذكره من هذه الأدلة الوفيرة ما اختص منها لبيان كون أهل العلم هم الجماعة التي يجب الالتفاف, والاعتصام حولها, ويحرم الانشقاق, والافتراق عنها, 

ومن هذه النصوص التي وردت في هذا الباب:
ما أخرجه ابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . فواحدة في الجنة . وسبعون في النار, وافترقت النصارى على ثنتيين, وسبعين فرقة . فإحدى وسبعون في النار, وواحدة في الجنة . والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. واحدة في الجنة وسبعون في النار ) قيل يا رسول الله من هم ؟ قال: ( الجماعة )(13). 

بين الحديث النبوي أن فرقة النجاة -في الدنيا من الأهواء المضلة والآراء المزلة, وفي الآخرة من العذاب الأليم ونار الجحيم- هو الاعتصام بالجماعة, التي من أعظم خصائصها أنها الفرقة الوحيدة المستحقة للجنة دون أن يمس أصحابها عذاب النار, لكن ما المراد بالجماعة. واختلفوا في صفة الأمر بذلك, فقال بعضهم: هو أمر إيجاب بلزوم الجماعة, وهي السواد الأعظم ... وقال آخرون: الجماعة التي أمر الشارع بلزومها هي جماعة العلماء؛ لأن الله عز وجل جعلهم حجة على خلقه, وإليهم تفزع العامة في دينها, وهم تبع لها, وهم المعنيون بقوله: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة, وقال آخرون: هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين, وقال آخرون: إنها جماعة أهل الإسلام ما داموا مجتمعين على أمر واجب على أهل الملل, فإذا كان فيهم مخالف منهم, فليسوا مجتمعين(14).

لا منافاة بين هذه الأقوال, وذلك لان المقصود بالسواد الأعظم, والجماعة هم الصحابة رضوان الله عليهم, والذي فسرته رواية الطبراني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا: وما تلك الفرقة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي)(15). 

فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم, وأصحابه من أهل العلم المتضلعين, فهم السواد الأعظم, وهم الجماعة, وجماعة أهل الإسلام من جهال, وأنصاف متعلمين ما داموا مجتمعين على الحق الذي معهم, فهم تبع لهم في الدخول في فرقة النجاة.

قال أبو عيسى:" وتفسير الجماعة عند أهل العلم هو أهل الفقه, والعلم, والحديث قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسين يقول: سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة ؟ فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال فلان, وفلان قيل له: قد مات فلان, وفلان فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة(16).

فانظر رعاك الله إلى تفسير السلف للجماعة بأنهم أهل العلم الذين عرفوا بالإتباع, وسلامة المعتقد, وذلك بشهادة بعضهم البعض, وهذا هو نفسه الذي وجدناه من تزكية أئمة السنة المعاصرين للإمام ربيع, فإذا أردت اخيي أن تكون من الفرقة الناجية, أن تتمسك بما كان عليه الجماعة ابن باز, والألباني, وابن عثيمين, ثم بمن نصحوك أن تتمسك به من بعدهم, وهو الإمام الربيع, ودع عنك أقوال الطلبة, وأنصاف المتعلمين, فانه لا وزن لأرائهم, ولا قيمة لأدوارهم إن خالفوا الأئمة في علمهم وجهادهم. 

روى أبو نعيم عن أبي عبد الله بن القاسم الطوسي خادم ابن أسلم، قال: سمعت إسحاق ابن راهويه يقول, وذكر في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف, فعليكم بالسواد الأعظم, فقال رجل: يا أبا يعقوب من السواد الأعظم? فقال محمد بن أسلم, وأصحابه, ومن تبعه، ثم قال: سأل رجل ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن من السواد الأعظم. قال: أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم, ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم. قالوا: جماعة الناس, ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم, وطريقه, فمن كان معه وتبعه, فهو الجماعة, ومن خالفه فيه ترك الجماعة(17).

فاستمسك أيها الحبيب بربيع السنة, ودع عنك عذل العاذلين, وغرور المتهورين, وجهل المراهقين, ولا تغتر بكثرة المخالفين, وفشو المخذلين للشيخ الإمام, فان الإمام ربيع هو الجماعة التي لا تضرها من خالفها, ولا من خذلها, فان الله تعالى مظهره فوقهم, وناصره عليهم {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [يوسف : 21].

قال سفيان لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة وإنه سيخرج وفي المصابيح وزاد في رواية وإنه سيخرج أي يظهر في أمتي(18).
وقال ابن القيم :"واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض ...وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وان كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ ... فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم عيارا على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الإعصار والأمصار وقالوا من شذ شذ الله به في النار وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وان كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون وقد شذ الناس كلهم زمن احمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان الإمام احمد وحده هو الجماعة ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا: للخليفة يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل واحمد وحده هو على الحق"(19).

وكذلك الحال اليوم إذ أن المخالفين للإمام ربيع في جهاده للمنحرفين قولهم أيكون فلان, وفلان وهو من هو نشاطا, ودعوة, في نشر الخير على باطل؟ ويكون الإمام ربيع على حق فيما يذهب إليه, من جرح أو تعديل في حق هذا الشخص, أو ذاك.

بقي أن يقال ما الذي بقي لحسيب, وبهمن من هذه النصوص, والأدلة, والآثار؟ والجواب بقي لهم رواية من حديث فيها زيادة صحيحة مهمة تحدد بكل وضوح, وجلاء حقيقة المخالفين لعلمائنا الأجلاء, وهذه الرواية هي ما أخرجها الإمام أحمد عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ لُحَيٍّ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ -، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ " وَاللهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ(20).


الثالث: قول العالم مقدم على قول الطالب, أو نصف المتعلم لان العالم يقضي ويحكم بعلم, والطالب أو المتعالم يقضي ويحكم بغير علم.

إن مهمة إفتاء الناس فيما يتعلق بأمور دينهم, وخاصة فيما يطرأ عليهم من مستجدات, ونوازل, وإصدار أحكام آنية خاضعة للاجتهاد المستند إلى الأصول الشرعية, والمشروط بالعلوم الآلية هو من باب القضاء بين الناس, وإجراء الأحكام الشرعية في حقهم, فالعالم له أن يقضي, وهو مأجور على قضائه إذا أصاب؛ معفو عن زللـه إذا أخطأ. 

وأما من انشغل عن طلب العلم في مراحل تحمله؛ وتصدر للفتيا قبل أوان نضجه, وتكمله, فقد نصب نفسه قاضيا من غير إذن, فهو مخطأ, فيما أصاب آثم, فيما اخطأ قد جنى على الناس, وعلى دينهم بتقدمه بين يدي العلماء, فكيف إذا عارض قولهم, ونابذ قضائهم فيما يصدرونه في اخطر قضايا الدين وهي مسائل المنهج في الرجال جرحا وتعديلا, وفي المقالات, وعقائد المخالفين. 

والذي يستدل به على هذه التوطئة أثران صحيحان يقصمان ظهور المخالفين للعلماء الربانيين, ويقران عيون المتمسكين بشرعة الوحيين, أما الحديث الأول: 
عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:( القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)(21).

لكن هل اسم القاضي -الذي ثلثا أنواعه متوعد في النار- يختص بقضاة المحاكم, وهو الذي يتبادر إلى كل من يقرأ الحديث لأول وهلة, أم ينسحب المعنى إلى كل من قضى بين اثنين, أو حكم في قضية, وان كان بين طفلين ؟.

يجيبنا عن هذا الاستفسار شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:" وَكُلُّ مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَهُوَ قَاضٍ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ حَرْبٍ أَوْ مُتَوَلِّي دِيوَانٍ أَوْ مُنْتَصِبًا لِلِاحْتِسَابِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْخُطُوطِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ الْحُكَّامِ"(22).

فالذي يتحصل لنا من هذا التعريف للقاضي أن بهمن, وحسيب, ونظرائهم, وأشياعهم, هم قضاة, بل هم كلامهم أعظم خطرا ممن قضى في معايش الناس, وأموالهم, وهم مأمورون بان يقضوا بعلم, وعدل, وإنصاف في أقضيتهم في دين الناس. كما قال شيخ الإسلام :" ومعلوم أن الحكم بين الناس في عقائدهم, وأقوالهم أعظم من الحكم بينهم في مبايعهم, وأموالهم, وقد قال تعالى : { فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [الشورى : 15](23).

ومن أقضيتهم الجائرة عن العدل, ومن فتاويهم الحائدة عن الإنصاف الفارغة عن العلم, والمتجرئة على الله تعالى, وكتابه, وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ أنهم ردوا كلام الإمام الربيع في نصيحته لهم بالتمسك بغرز الشيخ عبد اللطيف, ومدرسته, فهل هم مأجورون على هذا القضاء, وهل هم مشكورون على غيرتهم الرعناء, وقبل الجواب على ذلك أقول للمتعصبين: أربعوا على أنفسكم, واسمعوا إلى كلام النقاد, والمحققين قبل أن تستعجلوا بقضائكم النابع عن عدم قبول النقد في رؤسائكم, وان كانوا أنصاف متعلمين, وتقبلون قلة الأدب لا النقد في العلماء الراسخين.
قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ ؟ قال : ذنبه أن لا يكون قاضيا إذ لم يعلم. قال الإمام البغوي : قوله : ( اجتهد فأخطأ ، فهو في النار ) أراد به إذا كان اجتهاده على غير علم ، فأما من كان من أهل الاجتهاد ، ففرضه الاجتهاد فيما يعن له من الحوادث ، والخطأ فيه عنه موضوع"(24).
قال الخطابي:"فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر"(25).

وقد بين شيخ الإسلام المغبة الوخيمة, والعاقبة الوبيلة للذين يقضون بغير علم في مسائل العقيدة, والمنهج, وغيره من القضاء في أحوال الرجال, تزكية وطعنا, جرحا وتعديلا, وبين إن هذه طريقة أهل البدع لمخالفتهم سبيل أهل العلم الذين هم الجماعة, والسواد الأعظم.
فقال رحمه الله تعالى:" فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء الذين يتمسكون بالمتشابه المشكوك ويدعون المحكم الصريح من نصوص الأنبياء ويتمسكون بالقدر المشترك المتشابه في المقاييس والآراء ويعرضون عما بينهما من الفروق المانعة من الإلحاق والاستواء كحال الكفار وسائر أهل البدع والأهواء"(26).

فيا ذوي الألباب النيرة، وأصحاب العقول الثاقبة، والأبصار الوافرة، والأحلام الراجحة، والأفهام السليمة، والأذهان الصافية تحصنوا في حصون العلماء الراسخين, والجئوا إلى ملاحيهم, واعتصم بمعاقلهم,وامتنعوا في قلاعهم قبل أن تقرعوا أسنانكم ندما، وتقلبوا أكفكم قهرا ، وتعضوا شفاهكم لهفا، وتأكلون بنانكم عضا، وتقطعون نفوسكم باللوم ، وتذهبون أنفسكم حسرات . وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ [الزمر : 54 - 56].

الحديث الثاني: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)(27).

فالحاكم هنا لفظ عام يشمل كل من أصدر حكماً في قضايا الناس, وأحوالهم سواء كانت دينية, أو دنيوية؛ كما تقدم من قول شيخ الإسلام في القاضي, إلا أن هذا الحديث بيَّن أن الحاكم مأجورٌ سواء أصاب في حكمه, أم اخطأ, فهل هذا الحكم عام يشمل العالم, والطالب, ونصف المتعلم, والجاهل, وبمعنى أدق: هل يشمل الإمامَ ربيعاً, وبهمن, وحسيب, أم هو من العام المخصوص ؟!.
قال القاضي عياض:" قال أهل العلم: وهو ما لا خلاف فيه, ولا شك، أن هذا إنما هو في الحاكم العالم الذي يصح منه الاجتهاد، وأما الجاهل فهو ماثوم في اجتهاده بكل حال، عاص بتقلده مالا يحل له من ذلك؛ ولأنه متكلف في دين الله متحرض على شرعته متحكم في حكمه، فهو مخطئ كيفما تصرف، ومأثوم في كل ما تكلف، وإصابته ليس بمصابة إنما هو اتفاق, وتخرص ، وخطؤه غير موضوع لأنه يجهله كالعامد، والجاهل والعامد هما سواء"(28) .
وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم حيث نقل النووي الإجماع على ذلك فقال رحمه الله:" قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم, فإن أصاب, فله أجران أجر باجتهاده, وأجر بإصابته, وإن أخطأ, فله أجر باجتهاده, وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم, فاجتهد قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم, فلا يحل له الحكم, فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم, ولا ينفذ حكمه سواء, وافق الحق, أم لا؛ لأن إصابته اتفاقه ليست صادرة عن أصل شرعي, فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب, أم لا, وهي مردودة كلها, ولا يعذر في شئ من ذلك"(29).

فبالله عليكم ابعد هذا الإجماع يعارض كلام الإمام الربيع بكلام أولئك الأنصاف بل الأرباع بل الأعشار في العلم, هل يعارض كلام من شهد له بالرسوخ الراسخون, بكلام أغمار مجهولون, والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [المائدة : 8]. يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" فالسعيد من تاب الله عليه من جهله وظلمه وإلا فالإنسان ظلوم جهول وإذا وقع الظلم والجهل في الأمور العامة الكبار أوجبت بين الناس العداوة والبغضاء فعلى الإنسان أن يتحرى العلم والعدل فيما يقوله في مقالات الناس فإن الحكم بالعلم والعدل في ذلك أولى منه في الأمور الصغار"(30). 

الرابع: إن العلماء هم الأطباء الراسخون الذين تشفى بعلومهم القلوب, والأبدان, وتحيى بفهومهم البلاد والأوطان, فلا يعارض طبهم بطب أنصاف المتعلمين الذي يفسدون بآرائهم ويشقون بأوهامهم.

فان من أعظم مقاصد هذه الشريعة السمحاء, والسنة الغراء التي جاء بها نبينا صلوات الله تعالى عليه وسلم حفظ الضروريات الخمس الدين, والنفس, والعقل, والعرض, والمال, ووضعت من اجل صيانتها حدودا محكمة، منيعة الحوزة، عزيزة الجانب, حصينة الناحية، ومن هذه الأحكام الرصينة التي جاءت بها الشريعة لهذا الغرض المنيف, ترتيب عقوبات شرعية, على من ركب أمرا لا يتقنه, وانهجم على ما لم يعلمه, وزاول مهنة تورط فيها بالعثرات, والعماية.

فمن ذلك عقوبة من وصف لأحد دواءً, وليس هو ممن عرف عنه مزاولة الطب, ولم يتخرج على يد شيخ, أو أستاذ متخصص في هذه المهنة, فيعاقب بالضمان.
قال أبو داود:" باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ( أي أضر المريض وأفسده ), ثم اخرج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:( أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن)(31). 

قال ابن القيم رحمه الله:" وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَطَبَّبَ" ولم يقل: مَن طَبَّ، لأن لفظ التَّفعل يدل على تكلُّف الشىء والدخول فيه بُعسر وكُلفة، وأنه ليس من أهله...وأما الأمر الشرعىُّ: فإيجابُ الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى عِلمَ الطِّب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هَجم بجهله على إتلافِ الأنفس، وأقْدَم بالتهوُّر على ما لم يعلمه، فيكون قد غَرَّرَ بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم, وقال الخطَّابىُّ:" لا أعلم خلافاً فى أن المعالِج إذا تعدَّى، فتَلِفَ المريضُ كان ضامناً، والمتعاطى علماً, أو عملاً لا يعرفه متعد، فإذا تولَّد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القَودُ، لأنه لا يستبِدُّ بذلك بدون إذن المريض, وجنايةُ المُتطبب فى قول عامة الفقهاء على عاقِلَتِه"(32).

فهذا حكم المتطبب المتجرئ على نفوس الناس بما لا يتقن, أما الطبيب الحاذق, والمعروف بصناعة الطب, فهذا لا ضمان عليه على الراجح من أقوال أهل العلم, وبهذا الضابط, وبالذي قبله استدل أهل العلم على أن الجاهل, أو نصف المتعلم ضامن في ما يترتب على فتواه من ضرر في الدنيا بالقصاص, أو الدية, أو الورش, أو غير ذلك من أنواع العقوبات, وفي الآخرة, فانه سيحمل أوزار من أفتاهم بغير علم, وأما العالم الذي يفتي الناس, فانه, وان اخطأ, فلا ضمان عليه, وهو معفو عن خطاه في فتواه على اصح قولي أهل العلم.

قال ابن القيم رحمه الله:" وعلى هذا إذا استفتى الإمام, أو الوالي مفتيا, فأفتاه, ثم بان له خطؤه, فحكم المفتى مع الإمام حكم المزكين مع الحاكم, وان عمل المستفتى بفتواه من غير حكم حاكم, ولا إمام, فأتلف نفسا, أو مالا, فان كان المفتي أهلا فلا ضمان عليه, والضمان على المستفتى, وإن لم يكن أهلا, فعليه الضمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تطبب, ولم يعرف منه طب فهو ضامن), وهذا يدل على انه إذا عرف منه طب, وأخطأ لم يضمن, والمفتى أولى بعدم الضمان من الحاكم, والإمام لان المستفتى مخير بين قبول فتواه وردها, فإن قوله لا يلزم بخلاف حكم الحاكم والإمام"(33).
فاحذر أيها السلفي من أن تستفي -في دينك الذي هو أغلى ما تملك- من ليس أهلا للعلم, والفتيا, فان هؤلاء بمثابة المتطبب الجاهل الذي لا يحسن تشخيص مرضك, فيخطئ في وصف الدواء لذلك الداء, ومن ثم, فإما أن يؤذيك علاجه, وإما أن يهلكك دواءه, وهذا الطبيب إنما يضرك في بدنك, ويسبب لك فوت ملاذك, ورغباتك في الدنيا, فكيف بمن يسبب لك الأذى, والهلاك في دينك, ودنياك, وآخرتك, وهو الجاهل, أو نصف المتعلم, وتترك استشارة أهل الاختصاص في طب القلوب, والأبدان, وهم العلماء الراسخون في أخطر الأمراض فتكا, وأشدها ضررا, وهي أمراض شبه المنحرفين عن دواء ورثة الأنبياء والمرسلين.

اخرج مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (اَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ, فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا, وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ, وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي, فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ, وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا, فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا, فَتَدْخُلَ النَّار,َ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا, وَقَالَ ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ, وَاللَّهِ)(34).

فانظر أخي الحبيب إلى خطر الفتوى, وخوف السلف منها, وتأمل كيف عدها سلمان رضي الله عنه بمثابة علم الطب الذي لا يجوز أن يزاوله إلا أهله المختصين به, إذ الخطأ في التشخيص, يؤدي إلى الخطأ في العلاج, والذي يؤدي إلى تحويل دواء شافي فعال إلى سم زعاف قتال.
قال الباجي:" وَقَوْلُهُ ، وَإِنْ كُنْت مُتَطَبِّبًا يُرِيدُ مُتَخَرِّصًا فِيمَا تُفْتِيهِمْ بِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِوَجْهِ صَوَابِهِ تَخَافُ الْخَطَأَ وَمُخَالَفَةَ الْحَقِّ فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ يُرِيدُ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَيَزِيدُ الْبَاطِلُ بِكَ وَيَزِيدُ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ الطَّبِيبِ لِمَنْ رَامَ بُرْأَهُ فَعَانَاهُ بِمَا يَضُرُّهُ حَتَّى قَتَلَهُ وَفَاتَ تَلَافِي أَمْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ حَقِيقَةً بِأَنْ يُفْتِيَ عَلَى إنْسَانٍ بِقَتْلٍ وَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ بِذَلِكَ وَهَذَا فِيمَنْ يَتَسَوَّرُ فِي الْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيُخْطِئُ فِيمَا يُفْتِي بِهِ"(35).

فتمسك أيها السني الأثري بهذا الأثر, وعض عليه بالنواجذ في مناصحة السلف بعضهم لبعض فيما يتعلق بالجرأة على الفتوى, وتقبل هذه النصيحة الغالية النفيسة برحابة صدر, وسعة أفق؛ كما تقبلها الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه, فكان يتهم نفسه بأنه ليس أهلا للفتيا, وهو من هو صحبة, وجهادا, وعلما, وفقها, وعبادة؛ لكن ذلك كله لم يحمله على الإعجاب, والاعتداد بالنفس, بان أحكامه يجب أن تسري على أتباعه, وإلا كان مصيرهم الهلاك إن هم رجعوا إلى غيره ممن هو اعلم منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه, بل جعله خوفه من الفتوى يستدعي من يفتيه مرة أخرى خوفا على من أفتاه من خطا فتياه.
قال الباجي:" وَلِذَلِكَ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ اسْتَرْجَعَهُمَا وَأَعَادَ النَّظَرَ فِي أَمْرِهِمَا مُبَالَغَةً فِي الِاجْتِهَادِ ، ثُمَّ يَقُولُ مُتَطَبِّبٌ وَاَللَّهِ يَصِفُ نَفْسَهُ بِذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الْإِشْفَاقِ, وَالْخَوْفِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ مَا يُرْضِيهِ"(36).

ثم قارن أيها المشفق على نفسه -من أن تزل قدمك بعد ثبوتها- هذا الخوف من السلف الصالح في تسور الفتيا, وبين جراءة رؤوس البغاة على أهل العلم, وأتباعهم؛ على الفتوى, واستعجالهم من غير روية, وتثبت, فيما يفتون به, ويحكمون عليه في دنيا الناس, ودينهم, وما ضل من ضل, ولا زل من زل, ولا هلك من هلك؛ إلا يوم أن استفتى أمثال بهمن وحسيب, وأجناسهم من أنصاف المتعلمين, والجهال .
ولهذه المصيبة بكى ربيعة-رحمه الله- فقيل له ما يُبكيك ؟!
قال : (استُفتي من لا علم له)
فهؤلاء المتهورون في الفتيا, والمتجرءون في الأحكام, يحسبون أنهم محسنون, وعلى أتباعهم مشفقون {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ} [البقرة : 11 ، 12].
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم, ونصف فقيه, ونصف نحوي, ونصف طبيب هذا يفسد الأديان, وهذا يفسد البلدان, وهذا يفسد اللسان, وهذا يفسد الأبدان؛ لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم, ولا معه فيها نقل عن أحد, ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء, فيختار أحد القولين"(37) .؟
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